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 2022/2023السنة الجامعية: 

 محاضرات في مقياس العقود و القرارات الإدارية 

 لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق

 تخصص قانون عام

 من إعداد:

 الأستاذ بوصبع فؤاد.



أ قانونا  البديهي  كان  من  سواء  العقد  إ ن  بقصد  إرادتين،  بتوافق  يتم  إداريا  أو  اثر  مدنيا  حداث 
هذا ما و ذا ما يعرف في القانون بالإيجاب و القبول كصورة للتعبير عن الإرادة،  وه  ، قانوني معين 

 ركان انعقاد العقد. تين يعتبر كركن من أراديعرف بركن الرضا و بالتالي فان الرضا أو توافق الإ

  أثر قانونيعتبر العقد باطلا بطلان مطلق و لا يترتب  وعليه فبمجرد تخلف احد هذه الأركان ي    
)يعتبر في حكم العدم كأن لم يكن(، لأن البطلان المطلق لا يقبل التصحيح بالإجازة ولا بالإقرار،  

 وهذا عكس تماما البطلان النسبي، و الذي يترتب أثناء تخلف شرط من شروط صحة العقد. 

ذلك  أن  النسبي  البطلان  آثار  من  يكون عن    لأن  قد  التصحيح  و  للتصحيح،  قابل  يكون  العقد 
 ق: الإجازة، وقد يكون عن طريق الإقرار.طري 

عليه الإجازة وقع  الذي  الإجازة،  عليه  وقع  الذي  الطرف  أو  المضرور  الطرف  يعلم  أن  هي   :
 )الغبن، الغش، الغلط، التدليس(. 

 ويجيز التصرف و يقبل به، وبالتالي بصبح العقد صحيح ومنتج لجميع آثاره القانونية.    

يقال  :  الإقرار أ،  كلا  و  هو  به  ويقبل  العقد،  في  الموجود  الخلل  بذلك  العقد  أحد طرفي  يعترف 
الطرفين وهذا يعتبر اعتراف ضمني بقبول العقد على حالته الموجودة عليه و بالتالي يعتبر عقد  

 صحيح و سليم و منتج لجميع آثاره القانونية. 

عن إرادتهم في تحديد مضمون  وإذا كان أطراف العقد المدني يتمتعون بحرية كبيرة في التعبير     
الإدارة طرفا   أن  باعتبار  الإداري،  للعقد  بالنسبة  كثيرا  يختلف  الأمر  فإن  تنفيذه،  كيفية  و  العقد 

 شخاص القانون العام. أصيلا فيه، و باعتبارها شخصا من أ

تسييره       أو  إدارة مرفق عام  إلى  فتهدف من ورائه  العامة،  السلطة  أساليب  ذلك  مستخدمة في 
ثم فإن المشرع الجزائري حدد نظاما خاصا للعقد الإداري و ذلك من خلال قواعد إبرامه و    ومن

 كيفية تنفيذه و تحديد أثره. 

والعقد الإداري يمثل جانب القرار الإداري أسلوبا من أساليب الإدارة لممارسة نشاطها فيمكن     
مع القاعدة العامة   راد و هذا ما يتنافىية ملزمة للأفللإدارة أن تصدر بإرادتها المنفردة قرارات إدار 

أو  أموال الأفراد  للعقود، و هذا لأن الإدارة لا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تتصرف في 
تستعين بخدماتهم رغما عنهم فلا يوجد أي جبر لإبرام العقود لأن القاعدة العامة: " العقد شريعة 



بر كأسلوب من أساليب ممارسة الإدارة لنشاطها و  المتعاقدين "، و مع ذلك فإن العقد الإداري يعت 
 قد يكون هذا الأسلوب تعسفي مما يتيح المجال للطرف الآخر للجوء إلى حق التقاضي. 

وجه فإن ونضرا لأهمية العقود الإدارية باعتبارها أسلوب لممارسة الإدارة لنشاطها المتعددة الأ   
المسائل التي تتعلق بطبيعة العقود الإدارية وبيان نشاطها،  العديد من    يردراسة العقود الإدارية تث

 وإخضاع منازعاتها للقضاء الإداري المتخصص. 

العاد     القضاء  عن  تماما  هي:  يختلف  و  المدني  القانون  قواعد  عن  مختلفة  قواعد  ويطبق  ي، 
الفارق    قواعد القانون الإداري رغم تداخلهما من حيث أركان الانعقاد و شروط الصحة، رغم أن

يبدو جليا في تنفيذ بنود العقد، حيث أنه في العقود العادية تترك الحرية لتسيير بنود العقد لإدارة 
كلا طرفي العقد أو تلقي الحقوق الناجمة عنه، غير أن الأمر يختلف تماما في العقد الإداري،  

حس على  حفاظا  و  وهذا ضمانا  العقد،  ذلك  تسيير  في  تنفرد  الإدارة  كون  المرفق وذلك  سير  ن 
 العام، غير أنه من الجانب الشكلي يعتبر كضرب واضح لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. 

ونظرا لأهمية وجود العقد الإداري فإن القوانين المعنية به في الدولة تنظم هذه العملية، وذلك     
ت السابقة و غير ذلك  بدأ من الإجراءات التمهيدية اللازمة قبل التعاقد، كالإذن المالي أو الموافقا 

وهذا مرورا بأساليب التعاقد الإداري المعروفة أو الاتفاق المباشر فيما بين الأطراف و في نهاية  
المطاف نصل إلى تصديق العقد من كلا الطرفين وبذلك يدخل حيز التنفيذ، غير أن أكبر إشكال  

 يصادف في العقد الإداري هو أساليب و طرق تنفيذه. 

لأهمي     أصدرتونظرا  فقد  الدول  جميع  في  الإداري  العقد  القانون    ة  من  المتحدة  الأمم  لجنة 
و   أهم  ولعل  الإنشاءات،  و  السلع   لاشتراك  النموذجي  القانون  باسم  يعرف  ما  الدولي  التجاري 
أشهر العقود الإدارية آنذاك هو عقد البوط و عقد الفيداك، وما تتطلبه  من حسن إبرام العقد و  

ا اختيار  الإضرورة  تتجنب  حتى  ذلك  و  الإدارة،  مع  ا لمتعاقد  إصدار  و دارة  المالية  عتماداتها 
تعطيل أعمالها و دخولها في منازعات قد تستمر لفترات طويلة سواء كانت هذه المنازعات بين 
الطرف المتعاقد أو الإدارة أو بين الإدارة في حد ذاتها ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تنفيذ العقد الإداري  

 رتب عليه من آثار تتعلق بحقوق المتعاقد مع الإدارة و سلطات الإدارة اتجاه هذا المتعاقد. وما يت 

وفي هذا أو تلك يتجلى الخلاف بين نظرية العقود الإدارية ومثيلها في محيط نظريات القانون     
 المدني، فيخضع القانون المدني في تنفيذه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. 

 



 فق العام: ظهور معيار المر 

ظهرت فكرة المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القرار الإداري في حكم روتشال الصادر     
 في مجال المسؤولية الإدارية غير التعاقدية.   1855ديسمبر  06في 

لذلك وضع الفقه و القضاء معيار محدد أسماء باختصاص القضاء الإداري و برر وجود هذا     
 تنفصل تماما عن المحاكم العادية ألا وهي المحكمة الإدارية.  القضاء في محكمة خاصة

 و بصدور الحكم الشهير وهو حكم   20وفي مطلع القرن    

والذي خلص فيه إلى أنه اختصاص القضاء الإداري إنما يدور أساسا مع كل ما يتعلق بتنظيم     
التي   أيا كانت الوسيلة  أيا كان نوعه و  العام  تستخدمها الإدارة في ذلك بغض  و تسيير المرفق 

 النظر عن كونها عملا من أعمال السلطة أو عملا من أعمال الإدارة العامة. 

على  ووفقا لهذا المعيار كانت العقود الإدارية من اختصاص القضاء الإداري وفقا لهذا الحكم     
اختصاص تحديد  في  الحاسم  العامل  وحده  يكن  لم  عام  بنشاط مرفق  العقد  اتصال  القضاء   أن 

تثور  التي  المنازعات  بنظر  الإداري   الإداري  القانون  في  الشهير  المفوض  ذهب  وإنما  حوله، 
تتعاقد   أي  العام  القانون  أساليب  إلى  عقودها  إبرام  في  الإدارة  تلجأ  أن  يجب  أنه  إلى  "روميو" 

 بصفتها سلطة عامة في التسيير وتنفيذ بنود العقد. 

الم    الإدارية  عقود  بين  العقود،  التمييز  من  نوعين  الإدارة  تبرم  الإدارية:  الإدارة  عقود  و  دنية 
عقود مدنية وعقود إدارية فكلاهما يخضع لنظام قانوني و قضائي مختلف فالعقود المدنية التي  
العقود الإدارية  المدني، أما  القانون  العادي و تطبق عليها أحكام  تبرمها الإدارة تخضع للقضاء 

فإن الإداري  الطابع  و  ذات  الإداري  القانون  أحكام  عليها  بطلق  و  الإداري  للقضاء  تخضع  ها 
العقد  العقد إداريا و متى يكون  بالنتيجة يترتب على ذلك ضرورة وجود معيار يحدد متى يكون 

 مدنيا. 

 

 

 

 



 تطور المعيار المميز للعقد الإداري:

لإدارية و العقود المدنية  تبرمها الإدارة بين العقود ا يترتب على التمييز في نطاق العقود التي      
نتائج هامة تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له العقد، فضلا عن تحديد الجهة التي تختص 

 بالنشر و النظر في المنازعات التي تنشأ عنه. 

إلى      يؤدي  الإدارية  تبرمه  الذي  للعقد  الإدارية  الصفة  في فثبوت  الإداري  القضاء  اختصاص 
 منازعاتها دون غيره. 

ويطبق عليها قواعد القانون الإداري و ذلك على خلاف عقود النظام المدنية وهي لا تختلف     
أحكام  عليها  تطبق  و  العادي،  للقضاء  خضوعها  حيث  من  العاديين  الأفراد  عقود  عن  تماما 

 القانون المدني. 

فهناك من رجح الإداري،  للعقد  المميز  المعيار  تحديد  في  الفقهاء  آراء  تباينت  و     ولقد  الذهاب 
العمل بالمعيار الشكلي و هناك من ذهب إلى العمل بالمعيار الموضوعي، و هناك من جمع بين 

 المعيارين في آن واحد. 

المنازعات الإدارية و الذي يجب أن يرتبط بمدى      هذا من اختصاص القضاء الإداري بنظر 
 احتمالات و هي: توافر الصفة الإدارية لهذه العقود فإن الأمر لا يخرج عن ثلاث 

أن تكون العقود التي حددها المشرع عقود إدارية بطبيعتها مثل: عقد الأشغال العامة، ففي هذه   .1
التي   بالتالي فالمنازعات  إداريا و  الحالة فإن هذا العقد وفقا لطبيعتها و خصوصيته يعتبر عقدا 

 تنشأ عنه تكون من اختصاص القضاء الإداري وحده. 
المشرع بإجراءات المحاكمة عن طريق إنشاء محكمة إدارية متخصصة ) تشترط  و يكون تحديد  

 أن يكون أحد أطراف العقد إداريا و أن يربط الأطراف إما عقد إداري أو قرار إداري(.
بعض   .2 في  كذلك  تكون  أن  لها  يمكن  وإنما  بطبيعتها  إدارية  غير  العقود  هذه  تكون  أن  ذلك  و 

د إداري مدني أو ذو طابع مدني. و من أشهر أنواع هذه العقود  الأحيان وبالتالي فهذا يعتبر عق
 عقود التوريد. 

عقود   .3 أن  نلاحظ  ما  فيه،  طرفا  الإدارة  أن  رغم  مدنيا  عقدا  الأحوال  جميع  في  العقد  يكون  أن 
إدارية بطبيعتها و من ثم إلحاق الصفة الإدارية بها أمر   العامة عقود  الالتزام و عقود الأشغال 

يختلف تماما عن ذكر عقود التوريد لأنها قد تكون مدنية و إدارية في آن واحد،  حتمي، والأمر  
 وبالتالي فإن القضاء الإداري لا يفصل إلا في عقد التوريد الإداري. 



 عناصر المعيار المميز للعقد الإداري:

دارة  يكاد الفقه و القضاء الإداري يجتمع على إضفاء الصفة الإدارية على العقد إذا كانت الإ    
طرفا فيه و اتصلت بنشاط مرفق عام و تضمنت شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون  

 الخاص، و يفهم من ذلك أن العناصر المميزة للعقد الإداري ثلاث عناصر رئيسية و هي: 

 أن تكون الإدارة طرفا في العقد.  •
 أن يتصل موضوع العقد بنشاط المرفق العام.  •
 استثنائية غير مألوفة في أحكام القانون الخاص.   أن يتضمن العقد شروط  •

 

 ضرورة أن تكون الإدارة طرفا في العقد: 

نما وجدت لتحكم يبرره أن قواعد القانون الإداري إوضرورة أن تكون الإدارة طرفا في العقد أمر     
نشاط الإدارة و من ثم فإن العقد الذي يبرمه الأفراد أو الهيئات الخاصة مع تلك الإدارة لا بد أن  

الإدارة طرفا فيها لا تخرج عن  يكون بالضرورة عقدا إداريا، وذلك لأن العقود الإدارية التي تكون  
 أن يكون عقدا إداريا.كونها شخص من أشخاص القانون العام و بالتالي فإن العقد لابد 

 ستدعي توضيح بعض المسائل التالية: وعلى الرغم من وضوح هذا الشرط فإن الأمر ي    

العقد   .1 في  تكون طرفا  أن  تستوجب  التي  مفهوم لإدارة  و  أن  المعنوية  الأشخاص  يشمل  الإداري 
س الإقليم، التي تتمتع بالشخصية المعنوية الاعتبارية، و هي إما أشخاص إقليمية تتحدد على أسا

اقتصادي )ضمان  للدولة ذات طابع  التابعة  العمومية  المؤسسات  ، وكل  الولاية  البلدية،  الدولة، 
للمياه( أو   الغاز، الجزائرية  اجتماعي، اتصالات الجزائر، بريد الجزائر، شركة توزيع الكهرباء و 

ك العام  المرفق  نشاطات  من  معين  نوع  ممارسة  أساس  على  تتحدد  مرفقية  النقابات أشخاص 
الإدارية التي تحوز على اعتراف رسمي وقانوني يخولها و يمنحها حق التمثيل النقابي داخل تلك  
فإن  الصفة،  بهذه  الإدارة  تتعاقد  أن  يجب  المعنوية، وعليه  بالشخصية  تتمتع  فإنها كذلك  الإدارة 

يكون عقدا العقد  ذلك  فإن  الخاص  القانون  أشخاص  باعتبارها ممثل شخص من  مدنيا    تعاقدت 
 كونه يهدف لتسيير مصلحة شخصية لذلك الشخص و ليس لتسيير مرفقا عاما. 



يكفي أن تكون الإدارة طرفا في العقد حتى يكون العقد إداريا فلا بد أن يكون تنفيذ ذلك العقد    ولا .2
مخصصا لغرض تسيير ذلك المرفق العام و ليس لغرض تسيير ذلك الأشخاص المسيرة للمرفق  

 العام.
المرافق  و  .3 إلى ضمان حسن سير  إنما يهدف  العقد الإداري  الشروط غير مألوفة في  العامة جود 

الإدارة في استعمال هذه الشروط بل يجب عليها أن تستعملها في مجال    كما أنه لا يعني تعسف 
الإداري عن   العقد  تمييز  معيار  أن  ونستخلص مما سبق  تعسف،  أي  المرفق جون  ذلك  تسيير 

 غيره من العقود الأخرى يقوم على ثلاث عناصر أساسية كما ذكرنا سابقا و هي: 
 طرفا فيه. أن تكون الإدارة  •
 أن يتصل بنشاط مرفق عام. •
 أن يتضمن العقد شروط استثنائية في القانون الخاص كما تم ذكره سابقا.  •

 صور )أنواع( العقود الإدارية:

تتعدد صور العقود الإدارية بتعدد موضوعاتها فلم يعد الأمر مقتصرا على صور محددة للعقود      
ث عقود وهي عقود  ت العقود الإدارية تتمثل في ثلا الإدارية كما كان الأمر في السابق حيث كان 

العقود   أهم  الثلاثة من  العقود  هذه  تبقى  أن  التوريد، على  الالتزام، عقود  العامة، عقود  الأشغال 
العقود   نظرية  تحكم  التي  القانونية  القواعد  حصر  يحكمها  الذي  القانوني  النظام  ويمثل  الإدارية 

 الإدارية بصفة عامة. 

 لتزام. أولا: عقد الا 

يعتبر عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية إن لم يكن أهمها على الإطلاق فعن طريقه تعهد     
الدولة لأحد الأشخاص سواء كان فردا أو شخصا من أشخاص القانون العام )شركة لإدارة مرفق  

الدولة لأسباب   فقد ترى  العامة  المرافق  أسلوبا لإدارة  الالتزام  يعد عقد  إذ  تتخلى  عام(،  كثيرة أن 
 عن إدارة المرفق وتسلمه للشخص الملتزم لإدارته. 

لسياسة     الدولة  لاتجاه  نظرا  بكثرة  الأخيرة  السنوات  في  زادت  قد  الالتزام  عقد  أهمية  أن  على 
برز دور جديد لعقد الالتزام كوسيلة قانونية لتحقيق هذا الاتجاه الاقتصاد الحر، وفي هذا الإطار  

صور  ظهور  عن  و    فضلا  إنشاء  لمهمة  الخاص  للقطاع  الدولة  فيه  تعهد  الالتزام  لعقد  جديدة 
تشغيل مرفق عام لمدة من الزمن ثم يتم إعادته مرة أخرى لتلك الدولة و ذلك بمجرد انتهاء الفترة 



( التشغيل  و  البناء  بعقود  تعرف  ما  وهي  عليها  المتفق  والتمليك   ( BOTالزمنية  البناء  وعقود 
 . ( BOOTالملكية )والتشغيل و نقل 

الزمن مما      من  لفترة طويلة  أبرم  إذا  ذلك  و  الالتزام  تخفى خطورة عقود  الإطار لا  هذا  وفي 
يمنح صلاحيات واسعة لذلك المكلف بتسييره بشكل انفرادي بغض النظار بتعسفه لذلك التسيير  

 لأن مهام التسيير أوكلت إليه عن طريق عقد الالتزام.

الالتزام    عقد  بصفة   ويعرف  عام  أي مرفق  إدارة  أو  عام  إدارة مرفق  منه  الغرض  "عقد  بأنه: 
أو شركة   فرد  وبين  المرفق  بتنظيم هذا  المختصة  الإدارة  بين جهة  العقد  يكون هذا  اقتصادية و 

 يعهد إليها باستغلال ذلك المرفق لفترة معينة من الزمن".

ولا يكون إلا ه هو إدارة مرفق عام  وعليه فالالتزام هو عقد إداري  ذو طبيعة خاصة و موضوع   
 .لمدة محددة و يتحمل الملتزم كافة المسؤولية لإدارة ذلك المشروع أو أخطاره المالية

السلطات     محل  عادي  طبيعي  شخص  يحل  بأن  يسمح  الالتزام  عقد  بأن  يتضح  سبق  ومما 
 نونية العامة في إدارة مرفق عام لمدة محددة من الزمن و تحت كافة مسؤوليته القا

 طبيعة عقد الالتزام: 

ذهبت بعض الآراء القانونية إلى تكييف عقد الالتزام بأنه عمل قانوني يصدر من جانب واحد     
وهو الإدارة لا تستمد إلا من ذلك العقد الذي يبرم بينه و بين تلك الإدارة، وهو ما يعرف بعقد  

لإدارة وحدها و على هذا  الأساس الالتزام. و أن مصدرها هو ذلك العمل القانوني الصادر من ا
فإن الملتزم ليست له حرية مطلقة في مناقشة بنود عقد الالتزام وأن كل ما عليه أن يطلع عليها  
يمكنه في أي حال من   أو رفضها ولكن لا  الوثيقة  تلك  بنود  قبول  في  الحرية  كامل  له  فقط و 

الإدارة   اختصاص  من  لأنه  العقود،  تلك  فحوى  مناقشة  عقد  الأحوال  فإن  ذلك  وعلى  المنفردة، 
 الالتزام يتضمن شروط تعاقدية نردها في الآتي: 

التعاقدية    وتخضع  :  الشروط  الإدارة،  و  الملتزم  بين  بشأنها  الاتفاق  يجري  التي  الشروط  هي 
للعقد بين الملتزم  كشكل عام لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و هذا فيما يخص الجوانب المالية فقط  

 و تلك الإدارة.

اللائحية     تنظمه على وجه الشروط  بالإدارة مرفق عام و  تتصل  التي  الشروط   تلك  : و هي 
الأصل أن الإدارة هي التي تقوم بذلك، وإذا كان عقد الالتزام يخول لها أن تتخلى عن ذلك   معين، 



فإن ذلك يكون وفق الشروط و القيود التي تحددها وهي التي لا تخضع لأي مساهمة أو مفاوضة 
 بينها و بين الملتزم. 

وتعديلها      تغييرها  في  الحق  دائما  الإدارة  تملك  اللائحية  الشروط  حاجة  وهذه  و  يتلاءم  بما 
 المرفق العام و ضرورة انتظامه في أداء تلك الخدمة. 

 (. BOOTثانيا: عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية )

تكون       قد  الإدارية و  العقود  أطوارا جديدة و مستحدثة من  الكثيرة  بتفرعاتها  البوط  تمثل عقود 
أن   الملاحظ  من  أنه  إلا  السابق  في  الصور عرفت  هذه  في بعض  تعددت صورها  العقود  هذه 

 الوقت الحالي و لذلك يبقى مهم تعريف ماهية هذه العقود و ما هي صورها وطبيعتها القانونية. 

 (: BOOTتعريف عقود البناء و التشغيل ونقل الملكية ) 

بمشروعات       بها  BOOTيقصد  تعهد  التي  المشروعات  الشركات    تلك  إحدى  إلى  الحكومة 
الخاص وذلك لفرض  القطاع  أو  العام  القطاع  الشركة من  أجنبية سواء كانت  أو  الوطنية كانت 
إنشاء مرفق عام خلال مدة معينة من الزمن و بمجرد انتهاء مدة الأشغال يتم نقل الملكية إلى  

 الدولة أو الجهة الإدارية المختصة. 

 . ثالثا: عقود الأشغال العامة

يعرف عقد الأشغال العامة بأنه اتفاق بين الإدارة و شخص طبيعي    تعريف عقد الأشغال العامة: .1
بقصد  وذلك  الإدارة،  لحساب  عقار  صيانة  أو  ترميم  أو  ببناء  القيام  بقصد  معنوي  شخص  أو 

 تحقيق مصلحة عامة في مقابل تعويض مالي متفق عليه في بنود العقد. 
العامة:  .2 تتوافر في عقد الألاب   شروط عقد الأشغال  العامة عدة شروط تنحصر فيما  د أن  شغال 

 يلي: 
العامة لا يرد على منقول حتى لو كان ذلك   • العقد عقارا، فعقد الأشغال  لابد أن يكون موضوع 

للدولة من أجل إما بناء أو ترميم أو صيانة فقط و   المنقول ملكا  المنقول حتى و لو كان ذلك 
، و قد يلحق بذلك العقار خدمات أخرى تتعلق به و هذا ما يكون مخصصا لتسيير مصلحة عامة 

 يعرف بالعقار بالتخصيص. 



يتم العمل لحساب شخص معنوي عام، وفي هذه الحالة يستوي أن يكون هذا الشخص  يجب أن   •
هو المالك للعقار ويكون ذلك العقار تحت الإشراف المباشر له من أجل تنفيذ مضمون العقد )إما 

 البناء أو الترميم أو الصيانة(. لغرض 
يجب أن تهدف الأشغال محل العقد إلى تحقيق نفع عام لغرض تسيير مرفق عام. فعقد الأشغال   •

لغرض  جامعات  إنشاء  في  الحال  هو  كما  عامة،  مصلحة  تحقيق  إلى  يهدف  أن  يجب  العامة 
ا أن عقد  المرضى، وهذا ما يلاحظ  إنشاء مستشفيات لعلاج  أو  الطلبة،  العامة  تمدرس  لأشغال 

 يرتبط ارتباطا وثيقا بالأموال العامة عن طريق الخزينة العمومية. 

 . رابعا: عقود التوريد

 تعريف عقد التوريد:    

يعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة و أحد الأفراد أو الشركات      
ثمن معي  بمقابل  لمرفق عام  توريد منقولات لازمة  نفس  على  الاتفاق عليه مسبقا، وهو  يتم  و  ن 

بأنه:" اتفاق بين شخص معنوي من  الأمر الذي ذهب إليه المشرع الجزائري فعرف عقد التوريد 
أشخاص القانون العام و فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه ذلك الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة  

العام مقابل ثمن معين يتم الاتفاق عليه  بذاتها لذلك الشخص المعنوي لغرض تسيير ذلك المرفق  
 في بنود العقد". 

ثمن       مقابل  يوميا  بالخبز  الجامعي  المطعم  توريد  على  مخبزة  مع  الجامعة  تتعاقد  كأن  مثلا: 
 معين، أو العقود التي تبرمها الجامعة مع الناقلين لغرض نقل الطلبة. 

بأن عقد التوريد يرد على منقول لغرض تقديم خدمة لمصلحة تلك الإدارة، ولهذا لا    و يلاحظ    
 يفسر بأنه استلام من الإدارة على تلك المنقولات المملوكة للأفراد.

الأول يتم بالاتفاق بين الطرفين، أما الثاني فيأتي لضرورة ملحة تلتزم الإدارة على القيام بذلك،    
التوريد وقد ي  العقد ينصب على  بعقود أخرى كو   ختلط عقد  بينهم لغرض توريد سلع ن  أفراد فيما 

 معينة فهذا يعتبر عقد مدني بطبيعته وليس عقد إداري.

 طريقة إبرام العقود الإدارية:   

أثر       إحداث  بقصد  إرادتين  بتوافق  يتم  فإنه  إداريا  أو  مدنيا  كان  سواء  العقد  أن  البديهي  من 
قانوني معين على أنه إذا كانت أطراف العقد المدني يتمتعون بحرية كبيرة في التعبير عن إرادتهم  



ختلف  في تحديد مضمون العقد و وسائل تنفيذه أو الوقت المعين لتنفيذ بنود العقد، فإن الأمر ي
تماما بالنسبة للعقد الإداري، باعتبار أن الإدارة تعتبر كطرف أصيلا في العقد وباعتبارها شخص  
من أشخاص القانون العام مستخدمة في ذلك أساليب السلطة العامة تهدف من ورائه إلى إدارة 

لإدارية  أو تسييره مما يخضعه في حالة المنازعات بصفة حتمية إلى المحكمة اذلك المرفق العام  
الحالات  ماعدا  الإدارية،  المنازعات  أنواع  جميع  بنظر  الأصيل  الاختصاص  صاحبة  باعتبارها 

استثناها فيها    التي  تتسبب  التي  المرور  حوادث  كقضايا  الإدارية.)  و  المدنية  الإجراءات  قانون 
 مركبات تابعة لمرافق عامة ملك للدولة فإنها تكون من اختصاص القضاء العادي.

كالإذن  ونظر     للتعاقد  سابقة  تمهيدية  بإجراءات  يمر  فإنه  الإداري  العقد  تكوين  عملية  ا لأهمية 
و   كالمناقصات  الإداري  التعاقد  ذلك لأساليب  بعد  ذلك، مرورا  المسبقة وغير  والموافقات  المالي 

عقد المزايدة و مختلف أنواعها والاتفاق المباشر وغير ذلك من الأساليب التي تكون كسند لإبرام ال
 الإداري.

 أولا: الإجراءات السابقة على التعاقد. 

 تتمثل الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري فيما يلي:     

 الضرورية للإدارة و كل ما يتعلق بذلك المرفق العام.تقدير الاحتياجات الفعلية و  •
 الاستشارات السابقة اللازمة إذا استلزم الأمر ذلك.  تقديم  •
 توافر الاعتماد المالي.  •
 التصريح بالتعاقد.  •
 تقدير الاحتياجات الفعلية للإدارة:  .1

تمهيدية من طرف      الإداري و هي خطوة  العقد  إبرام  بها  يمر  التي  أول خطوات  من  وتعتبر 
ن إداريين ومسؤولين من خلال تعيين مختصي   الجهة الإدارية الراغبة في إبرام العقد الإداري وذلك

تلك  ترميم  أو  لغرض صيانة  أو  بشرية  و  مادية  وسائل  توفير  من  ذلك  كان  سواء  الإدارة  لتلك 
 الإدارة... 

العرض     الحصول على  أساسية لغرض  قواعد  التقدير هو وضع  و  التحديد  والغرض من هذا 
طلب غير مؤسس سوف يحظى بالقبول وهذا حتى المالي فيما بعد لأنه من غير المعقول أن أي  

لا نفتح المجال لجميع الجهات الإدارية في استنزاف المال العام دون أن تكون لحاجة فعلية أو  
 حقيقية لذلك المال العام. 



إلى     حتما  يؤدي  سوف  ومعقولة  مؤسسة  بطريقة  لاحتياجاتها  الإدارة  تقدير  حسب  لأن  وذلك 
ة إبرامه أو في مرحلة تنفيذه ذلك لأن تحديد احتياجات الإدارة سوف  توازن العقد سواء في مرحل

يرتبط بمرحلة أخرى أكثر أهمية و هي ما يعرف بالحصول على الإذن المالي و هو الأساس فيما  
 بعد لإبرام تلك المزايدات أو المناقصات أو الاستشارات القانونية. 

 الاستشارة السابقة ) المسبقة(:  .2

القانون       وذلك  يفرض  تبرم عقودها،  أن  قبل  تستشير جهة معينة  أن  الإدارة  أحيانا على جهة 
اللجوء   القانون، وقد يكون ذلك لاعتبارات قانونية تستدعي ضرورة  إلى تحقيقا لاعتبارات يقدرها 

سكون  قد  أو  معينة  قانونية  شروط  وفق  العقد  ذلك  صياغة  تستلزم  القانون  في  مختصة  جهة 
 نعا لاستنزاف المال العام و الخزينة العمومية. لاعتبارات مالية وذلك م 

 الاعتماد المالي:  .3

وجد      إذا  إلا  مالية  أعباء  يكلف  نشاطا  تمارس  أن  تستطيع  لا  الإدارة  أن  قانونا  المسلم  من 
الاعتماد المالي و المبلغ المالي المخصص لذلك، وعليه فإن إبرام العقد الإداري يخضع بطبيعة  

وف القاعدة،  لهذه  إبرام الحال  في  الإدارة  تشرع  حتى  المالي  الاعتماد  توافر  ضرورة  عن  ضلا 
 عقودها، فإنه يجب عليها أن تتبع القواعد القانونية اللازمة في ذلك. 

من أهمية توافر الاعتماد المالي كإجراء تمهيدي حتى تلجأ الإدارة إلى إبرام العقد   وعلى الرغم   
 بير على صحة تلك العقود و ذلك لأمرين أساسيين: لتوفير احتياجاتها، فإنه لا يؤثر بشكل ك

المالي غير ملزم    إن -أ بالتعاقد لأن وجود الاعتماد  يلزم الإدارة  المالي لا  توافر و وجود الاعتماد 
للإدارة بالتصرف في تلك الأموال عندما ترى عدم وجوب أي مصلحة من التصرف فيها أو أن 

 التصرف في تلك الأموال سوف يضر بالخزينة العامة. 
لعقد الإداري لأنه لا يعتبر ركن من أركان العقد  إن تخلف الاعتماد المالي لا يؤثر في صحة ا -ب

 أو شرطا من شروط صحة العقد، بل هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالآثار المالية للعقد. 
 الإذن بالتعاقد:  .4

التعاقد    نظرا     العقود الإدارية يستلزم المشرع لإبرامها حصول الجهة الراغبة في  لأهمية بعض 
على إذن لذلك، وهناك بعض العقود هي إدارية بطبيعتها قد تبرمها الدولة مع جهات إدارية أخرى 



ن  ومع ذلك فلا يمكنها إبرامها إلا بعد حصولها على موافقة البرلمان بغرفتيه. وهذا ما يعتبر كإذ
 صريح بالتعاقد أو رفض صريح لذلك التعاقد. 

 أساليب إبرام العقود الإدارية:ثانيا: 

 تعريف الصفقات العمومية: 

الإشارة        وتجدر  العمومية،  الصفقات  قانون  العقود ضمن  إبرام  الجزائري طرق  المشرع  نظم 
المناقصة، بل غير في طريقة  بالمزايدة و  يلغي ما يعرف  لم  العمومية  الصفقات  قانون  إلى أن 

المؤرخ في   15/247ما ضمن ما يعرف بطلب العروض عن طريق المرسوم الرئاسي  العمل به
  2المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وعرف في المادة  و    2015سبتمبر    16

تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط   بأنها:" عقود مكتوبة  منه الصفقات العمومية 
المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وذلك بتلبية حاجات المصلحة العامة في مجال الأشغال و  

 اللوازم.

 فقات العمومية: طرق إبرام الص 

يتم إبرام الصفقات العمومية عن طريق ما يعرف بطلب العروض ) المزايدات و المناقصات     
 سابقا (. 

 تعريف طلب العروض:  .1

عرفه المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بأنه إجراء يستهدف الحصول على     
دو  الصفقة  تخصيص  مع  متنافسين  متعهدين  يقدم عروض من عدة  الذي  للمتعهد  مفاوضات  ن 

أدنى  يقدم  بالمناقصة فهو من  إذا كان الأمر متعلق  المقصود بأحسن عرض  أحسن عرض.)و 
ببيع عن  يتعلق  الأمر  كان  إذا  أما  المشروع،  ذلك  على  يتحصل  الذي  فهو  أقل سعر  أو  سعر 

أو على ذلك طريق المزاد 'المزايدة' فإن من يقدم أعلى سعر هو من يتحصل على ذلك المشروع  
 العرض(. 

ففي طلب العروض تفتح المنافسة بين المتعاملين المهتمين بذلك المشروع و ذلك عن طريق    
الإعلان و الإشهار عن ذلك المشروع في الصحف على الأقل جريدتين وطنيتين، الأولى باللغة 

باستقبال   المتعاقدة  المصلحة  تبدأ  ذلك  بعد  أجنبية،  بلغة  الثانية  و  في  العربية  المترشحين  ملف 
 المحددة لذلك الإعلان. المدة 



 أشكال طلب العروض:  .2

 يمكن لطلب العروض أن يتخذ أربعة أشكال و هي :     

المفتوح: هو إجراء يمكن من خلاله أن يقدم أي مترشح -أ مؤهل تعهدا يوجه إلى    طلب العروض 
 كل المتنافسين بدون أي شرط أو حصر أو تخصيص. 

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: وهذا النوع يسمح فيه للمترشحين الذين تتوفر   -ب
تتوفر   ممن  التعاقد  ذلك  إبرام  قبل  المتعاقدة  المصلحة  تشترطها  التي  الدنيا  الشروط  بعض  فيهم 

الدنيا   الشروط  بعض  المترشحين فيهم  من  غيرهم  دون  التأهيل  أو  التخصص  أو  الكفاءة  من 
 الآخرين. 

طلب العروض المحدود: يتضمن هذا الشكل أن يكون المترشحين الذين تم انتقاؤهم من قبل لجنة   -ج
ذلك   لإجراء  كافية  مادية  وسائل  على  حيازتهم  إلى  إضافة  عالية  كفاءة  فيهم  تتوفر  مختصة 

 desعلى درجات معينة يستلزمها قانون الصفقات العمومية )  المشروع إضافة إلى شرط حصولهم
catégoriers.) 













 


